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عندما يتعلق الامر بالتجريم لسلوك مع� يجب ان تكون لذلك السلوك خطورة اجرامية على المجتمع، وهنالك صفات 

 �كن أن تكشف لنا عن تلك الشخصية، ومستوى خطورتها على المجتمع.  عديدة

 طرح الصفات من وجهة نظر علم النفس الجنائي: 

السيطرة على انفعالاته، ويفقد القدرة على التحكم فيها، الامر الذي  صعوبة ضبط النفس: اذ لا يتمكن الشخص من  -1

 يكشف عن شخصية يتوقع منها القيام بأمور من دون سابق تخطيط ومن دون الاكتراث لعواقب السلوك. 

اء  ، اقتنبالأخرينمرد، أو التخريب، او الحاق الضرر ت، كالقوم هذه الشخصية بسلوك غ� طبيعيالشخصية العدائية: ت-2

 الاسلحة، الكذب والسرقة. 

يكون ذلك في العادة نتيجة لتفكك الأسرة، او عدم قدرتها على التعاطي مع حل المشاكل التي    لاسرة:دعم ا الافتقاد ل-3

 يعا� منها أحد افرادها. 

الاعتقاد بالقيم المعادية للمجتمع: يكون اعتقاد الشخص في أن ما يقوم به من سلوك هو مبرر وله أسبابه، ومن ثم  -4

عوره بتأنيب الضم�. ما يعنينا هنا هو النقطة الرابعة، اذ أنّ هذا النوع فهو لا يرى بأنه سلوك مجرمّ، فضلا عن عدم ش

لقيم او معتقدات دينية يؤمن بها المجتمع على أنها   من الشخصية عندما يرتكب سلوك مع� هو بالأساس مخالف 

بذلك السلوك، بل    ثوابت، لكنه يرى بأنه يفعل ما يعتقد بأنه صحيح ويجد له المبررات والاسباب التي تجعله يت�دى

ومن الممكن ان �تد به ذلك للاعتقاد الى الاعلان عن ذلك السلوك، وبذلك يجب الالتفات الى اننا امام حالة تختلف فيها  

تشعر معه بأد� درجة  لا الشخصية من جانب، والسلوك من جانب اخر، فالشخصية هنا تؤمن بما تفعل الى الحد الذي 

التي يعتقد    من جانب طبيعة السلوك فهو سلوك مبرر لدى تلك الشخصية وله اسبابه  من درجات تأنيب الضم�، أما

 بأنها منطقية وطبيعية، كذلك السلوك الذي يقع على الاموال المتمثل بالسرقة او الاحتيال وما الى ذلك.

ي أساسها الاعتقاد  من الممكن اسقاط هذه الصفة الاجرامية على سلوك الشذوذ الجنسي، كونه نوعا من السلوكيات الت

  لم يتعرض المشرع العراقي لتجريم الشذوذ . لما يؤمن به المجتمع  يام بها هو معاداةبالقيم التي يرفضها المجتمع، وان الق

) بشكل واضح وصريح في  (اللواط  العامة، فقد ذكر الشذوذ الخاص بالذكور  والآداب  بالأخلاقفي باب الجرائم المخلة  

 ، لكنه لم يذكر بوضوح ما يتعلق بالشذوذ ب� الاناث (السحاق). 1من قانون العقوبات 394-393احكام المادت� 

المشرع افعال عديدة من الممكن الحاق م�رسة الشذوذ ب� الاناث بها،    ممن ق.ع جرّ   2397-396المادت�  مع مراجعة  

 ادت� المذكورت�. لم وذلك على وفق ما جاء في احكام جر�ة هتك العرض في ا

   الاحكام الخاصة بالشذوذ ب� الذكور في قانون العقوبات العراقي: •

 يجرمّ علاقات الشذوذ الجنسي ب� البالغ� بالتراضي: لاقانون العقوبات العراقي   تتمثل الإشكالية في أنّ  الإشكالية:

تخدم لمعاقبة الســلوك  قوان� تمنع او تســ" تحت عنوان  2018تقرير نشرــته في في  هيومن رايت واتشتشــ� منظمة  
أنّ قانون العقوبات العراقي لا يجرمّ  الجنسيــ المثلي والتعب� عن الهوية الجندرية في الشرــق الأوســط وشــ�ل افريقيا"
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ــ ب� البالغ� بالتراضي ــذوذ الجنسي ــبة  علاقات الش ــكالية بالنس هو في بعض   "الدوليةالحقوقية  للمنظ�ت  ""، وأنّ الإش
اشـهر،   6ون العقوبات العراقي التي تضـع تحت بند الفعل المخل بالحياء عقوبة سـجنية تصـل الى المواد المدرجة في قان

على الحقوقي� العـامل� على حقوق    التـأث�مع التقييـد في بنود أخرى للحريـات وتكوين الجمعيـات والـذي من شــــأنـه  
  ).من قانون العقوبات العراقي  210/401/403/404المواد مجتمع الميم. (

قضـية نشرـ الشـذوذ ودعم الشـواذ جنسـيًّا من أولويات أجندة (حقوق الإنسـان) الدولية؛ حيث    هيئة الأمم المتحدةتضـع 
خلال عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أصــدرتها لجانها  تســعى إلى فرضــها على كل شــعوب الأرض، من 

المختلفة؛ (المرأة، الطفل، السـكان والتنمية، حقوق الإنسـان...)، ووضـعت آليات ومسـارات تعمل من خلالها على تغي� 
اء إلى الـدو .  ثقـافـات الشـــعوب بشـــكـل جـذريّ وتـدريجيّ  العربيـة ل وعن طريق المعـاهـدات الـدوليـة، ينتقـل ذلـك الوبـ

ة  و  الإسلامية، والتي تتميز شعوبها بأنها شعوب محافظة تحرص على التمسك بالأخلاق والقيم الأسرية الفطرية، المستمدَّ
اليـد. ين والأعراف والتقـ الـب من الـدِّ ا الـدول العربيـة    2013منـذ    منظمـة الأمم المتحـدةك� طـالبـت    في الغـ الـدول بـما فيهـ

 والإسلامية بإلغاء القوان� التي تجرمّ وتميز ضد المثلي� ومزدوجي الجنس ومغايري الهوية الجنسية.
 

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل  "  393المادة  اذ نصت    394-393المادت�  ذكر المشرع العراقي جر�ة اللواط في  

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع  "  394/1المادة  . ك� نصت  "بذكر او انثى بغ� رضاه او بغ� رضاهامن...او لاط  

الخامسة عشرة من    تمّ أ كان من وقعت عليه الجر�ة قد    إذابرضاه او رضاها    بأنثى. لاط بذكر او  من.سنوات او بالحبس  

 " عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

المشرع الجنائي وصف الشذوذ الجنسي ب� الذكور باللواط، من خلال قراءة هذه النصوص القانونية نلاحظ أنّ  ملاحظة:

وهذه المفردة هي مجانبة للصواب يتحفظ على استع�لها لوصف هذا السلوك، اذ أنّ الوصف الصحيح لهذا السلوك  

لتأتون   وإنكم)  80(العالم�  سبقكم بها من أحد من    نجده في القران الكريم" ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما

بالفاحشة    )ع(، وهو ما جاء على لسان نبي الله تعالى لوط  ")81قوم مسرفون (  أنتمالرجال شهوة من دون النساء بل  

الجنسي  الشذوذ    اشترط المشرع العراقي لعدّ إضافة الى ذلك،    .3" الى اتيان الرجال شهوة من دون النساء  بالإشارةوقرنها  

ا في حال  لتوفر عنصرا الجر�ة، عدم تمام عمر الثامنة عشر او عدم الرضا، امّ و   ،ب� الذكور جر�ة يعاقب عليها القانون

يجب توفر حيث  ،  للإناثتها بالنسبة  االمسالة ذتبدو  قياسا على ذلك،     والرضا فلا يعد جر�ة.  18ي عمر  أ توفر العنصرين  

 وعدم الرضا.  18عنصري عدم بلوغ سن  

 من قانون العقوبات العراقي.  4367-393المادت� من هذا المنطلق من الضروري مراجعة أحكام نصوص 

مسألة التجريم للسلوك والم�رسة الشاذة المرتبطة بالرضا من عدمه تطرح إشكالية أيضا، ذلك أنّ    يجب التأكيد هنا أنّ 

سنة)، والرضا لكي يكون    18كفي ان يتوفر عنصر البلوغ (السن القانونية  الرضا في العلاقة الجنسية لا يجرمّ، وبالتالي ي

بد من التأكيد على أنّ  فعل الشذوذ الجنسي مباحا. هذا أخطر ما �كن أن يحصل أثناء معالجة هذه الظاهرة، حيث لا

ليعدّ الفعل مباحا ومسموحا به وفقا للشرائع والقوان� الوضعية. بالمق  ابل يبقى عدم الرضا في  عنصر الرضا لا يكفي 

من   مجموعة  العراقي  المشرّع  لها  وضع  جر�ة  وهي  الاغتصاب،  وهي  أخرى  جنائية  بجر�ة  مرتبط  العلاقة  م�رسة 

 
 . 81-80سورة الأعراف الا�ة 3
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. لكن لابد من الإشارة هنا، الى أنّ فعل الاغتصاب هو فعل عام لا يرتبط بالم�رسة  5الإجراءات العقابية في قانون العقوبات 

الشواذ،   الدعوى  الجنسية ب�  التقديرية عند تحريك  المحكمة بحسب سلطتها  بالتي تحددها  المرتبطة  ا�ا له حالاته 

 الجزائية.

فان هذه المواد المذكورة لا تتطابق مع الاحكام الدستورية وبالتالي وجب    2005لدستور  بالاستناد الى القواعد الدستورية  -

يعني ذلك،  (.  الإسلام"عارض مع ثوابت احكام  لا يجوز سن قانون يت"  /أولا/ أ2المادة  تنص    2005دستور  في  .  تعديلها

القر   احكام في  والسنة  آ الاسلام  للشذوذ    ، وهي والروايات  والأحاديثن  التحريم  على  واضحة  وفيها دلالات  جدا  كث�ة 

 وضرورة التجريم).  ،الجنسي للذكور والاناث

الإسلام، لا �كن  هو حرام شرعا وهو حكم ثابت من ثوابت احكام   الشذوذ الجنسي بنوعيه اللواط والسحاق  القاعدة:-

 الطرف عنه ومخالفته في اباحة الشذوذ الجنسي.  غضّ 

وصحيا    ، ومجتمعيا،بسبب خطورة انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي، ومدى تأث�ها السلبي على المجتمع فكريا وثقافيا

الغاء تقييد تجريم الشذوذ الجنسي.    لعراقية كمحكمة عليا دستورية،ا  على المحكمة الاتحاديةوانسانيا، بات من الضروري  

 هذا  اذ بّ�   )2005لسنة    30رقم    للأمر( القانون المعدل  فهذا اختصاصها    2021لسنة    25لقانون المحكمة رقم  وفقا  ف

عليه    أنّ القانون   نصت  ما  الاتحادية  المحكمة  اختصاصات  ب�  القوان�    اي"  6أولا /4المادة  من  دستورية  على  الرقابة 

او نظام مع� فلها الحق بالنظر في هذا    ،قانون من القوان�  فيالمحكمة في حال تم الطعن    أنّ ، اي  "والانظمة النافذة

ته ومن ثم بطلانه، لكن الامر فتقضي بعدم دستوريّ معه،    تعارض وتقرير ما اذا كان يتوافق مع الدستور او انه ي  ،الطعن

أنّ المحكمة في حال وجدت  و لا يخلو من اشكالية مهمة،   اباحة او عدم تجريم فعل مع� يتعارض مع نص    أنّ هي 

جهة مع  تكمن ببطلان الاباحة، ومن ثمّ تجريم الفعل المباح، الامر الذي قد يجعل المحكمة في موا  فالإشكاليةدستوري،  

الدائم، ك� هو الحال مع احكام النصوص الجنائية الواردة في    2005دستور  قاعدة الشرعية الجنائية التي نص عليها  

الذي   /اولا/أ2المادة أنّ المحكمة ستكون ب� نص� دستوري�، نص  بمعنى ادقّ  من قانون العقوبات. ) 367-393(المواد 

وجب الالتزام بقاعدة  التي ت  2005من دستور    19المادة  ، أي  اخريجيز للمحكمة فحص دستورية القوان�، ونص دستوري  

 الشرعية الجنائية. 

د المشرع الجنائي  كيف قيّ هي احكام تتعارض مع ثوابت الاسلام، وقد بينا   ق.ع 367-393المواد الاحكام الواردة في  انٍّ  

عنصر البلوغ وعنصر الرضا، وفي  ه�  بعدم تحقق عنصرين،    الشذوذ الجنسي بنوعيه (اللواط والسحاق)   تجريمالعراقي  

هذه الحالة فان التقييد هو غ� دستوري، وذلك بحكم تعارضه مع ثوابت الاسلام التي لا يجوز معارضتها بحكم الدستور،  

بتحقق العنصرين المذكورين انفا، وعندها �كن للمحكمة    لذا �كن الطعن على ما ورد من احكام تفيد تقييد التجريم

التجريم ليشمل م�رسة الشذوذ  أن �تدّ  ين العنصرين، و ذ الاتحادية ان تقضي بعدم دستورية تقييد التجريم بتحقق ه

 الجنسي بنوعيه من دون قيد او شرط. 

جديدة، الامر الذي يتعارض مع قاعدة الشرعية  قاعدة قانونية جنائية    ئالسؤال هنا، هل ان قرار المحكمة الاتحادية ينش

للمشرع الجنائي، وملزمة للقضاء    الجواب على هذا السؤال هو ان القواعد الدستورية بمجرد نفاذها تكون ملزمة  الجنائية؟

، من جانب اخر على اساس ان الادعاء العام من مهامه الطعن بعدم دستورية القوان� امام المحكمة الاتحادية العليا
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كذلك يلزم قاضي الموضوع بالنظر في الدفع الفرعي الذي يتقدم به أحد الخصوم، وفي حال امتناعه عن رفع الدفع يكون 

 امام المحكمة الاتحادية. فيه قراره قابلا للطعن 

مقترح قانون  نائب) بعنوان " 25هناك مشروع قانون قدم من قبل مجموعة من النواب في البرلمان العراقي (أيده حوالي 

الإجراءات العقابية التي يجب ان تسلط على من  تش� الى    مواد  6، ويحتوي على  العراق  في  حظر الدعاية ونشر المثلية"

 يروج للمثلية سواء كان مواطنا عراقيا او مؤسسة عامة او خاصة، او اجنبيا او مؤسسة اجنبية مقرها العراق.

 مبدئيا هذا المقترح فيه نقائص كث�ة:

من الضرـوري التأكيد على ان الغرب يسـتخدم مصـطلح   "المثلية"على مسـتوى المصـطلح المسـتخدم هنا وهو مصـطلح  -1
ة قابلة لان ت ية باعتبار انه م�رسـ ة طبيعية   صـبحالمثلية الجنسـ ان  ومقبولة في المجتمع، و م�رسـ خصيـ لاي انسـ كخيار شـ

ــها وفقا   ــها. من هذا لانحراف يريد ان �ارس ــبة او معاقبة من �ارس ــية، وعليه، لا �كن محاس ميوله العاطفية والنفس
هي مصـــطلح يطلق على العلاقات العاطفية والجنســـية التي تحدث ب� شـــخصـــ� من ذوي الجنس  المثلية    ،المنطلق

معهم بدافع الرغبة  الجنســية  وإقامة العلاقات    ،بالرجال أو النســاء بالنســاءالواحد، حيث تشــمل كل من زواج الرجال  
وقد أصـبح هذا المصـطلح الأكثر ترويجا على مسـتوى العالم إعلاميا وثقافيا، ك� تعمل جهات    .الجسـدية الغريزية البحتة

وادراجها وفقا للأعراف    -اف بهابعد الاعتر   -) على جعل المثليةفي الغرب  كث�ة خاصـة (الجهات التي تروج لهذه الظاهرة
  )،ة منظ�ت حقوق الانســــان الـدوليـ، و منظمـة الصـــحـة العـالميـةو   الأمم المتحـدة، والمنظ�ت الـدوليـة (والقوان� الـدوليـة

أصبحت الآن قضية عالمية يشكو    الشذوذ الجنسيقضية    كم�رسة طبيعية تدخل في إطار الحرية الشخصية لمن �ارسها.
الـذي (مجتمع الشـــواذ والمتحول� وثنـائي الجنس)، بوجود مجتمع الميم  يع، والعـالم بـأسره أصـــبح على علم منهـا الجم

  .يسعى جاهدًا إلى إثبات حقيقة وجوده، ويناشد بفرض القوان� التي تضمن لهم كافة الحقوق المدنية والزواج علنًا

ــذوذ"  بالمقابل فانٍّ  ــطلح الأكثر   "الش ــخص أو فهو    ،تعب�اً عن هذا الانحرافو   دقّةوهو المص ــ� إلى الش ــء الغ� يش الشي
رق ب� ف، حيـث أن الوبـالتحـديـد يعني الانحراف عن الفطرة الإنســــانيـة  متجـانس مع مـا هو مثلـه من أمور محيطـة بـه

المثلية والشــذوذ يكون مبنيا على الميول الشــخصــية للشــخص الشــاذ، ما يعني أن الذين يعانون من الشــذوذ �كن أن 
ــات  يكونوا طبيعي� ويتزوجون من الجنس الآخر، لكن ــوا م�رسـ ــواذ و�ارسـ هم قد �يلون في بعض الأحيان ليكونوا شـ

 .غ� سليمة جنسية

بدلا من المثلية التي يروج لها الغرب، لان الشـذوذ   الشـذوذ الجنسيـمن الضرـوري التأكيد على أهمية اسـتخدام مصـطلح  
اذةيشـمل جميع الحالات   ية)المثلية، ثنائي الجنس، التحول الجنسيـ، اضـطراب (  الشـ بين� المثلية هي نوع   الهوية الجنسـ
 .واحد فقط من الشذوذ

الجنسي،  تجريم النشر والدعاية للشذوذ   أيعقابية   بالإشارة لإجراءات  قانون حظر الدعاية ونشر المثليةاكتفى مقترح  -2
يطرح التأط� القانو� لم�رسة الشذوذ الجنسي واعتباره سلوكا اجراميا منافيا لأحكام الإسلام التي بين� من الضروري ان  

مع    الجنسيـ،في� يتعلق بم�رسـة سـلوك الشـذوذ  صرامة   أكثرإجراءات عقابية  أشـار اليها الدسـتور العراقي، وأن يضـع  
 تداعيات هذا السلوك على الافراد والمجتمع. التأكيد على

https://shafaq.com/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%80%D9%85%D8%B9/%D9%88%D8%AB%D8%A7-%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://shafaq.com/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%80%D9%85%D8%B9/%D9%88%D8%AB%D8%A7-%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://news.un.org/ar/story/2013/05/178512
https://www.bbc.com/arabic/world-48457845
https://www.ohchr.org/ar/sexual-orientation-and-gender-identity
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يعالج هذا المقترح الســلوكيات والم�رســات المرتبطة بالشــذوذ الجنسيــ ومدى خطورتها على الأفراد والمجتمع،   لم -3
واكتفى بقراءة سطحية لمسالة الدعاية والنشر لثقافة الشذوذ والترويج لها، دون التأكيد على ضرورة ان تكون العقوبات  

 صارمة ومشددة لردع مثل هذه الم�رسات.

اقامة العلاقات    تطرق الى ســلوكيفي ح� لم   ةتطرق ســوى للمواقعة الشــاذيلم  قانون العقوبات العراقييلاحظ ان -4
اخرى تحت   جرائم�كن ان تندرج ضـمن    الجنسـية الشـاذة طويلة الامد، والتخنث والتشـبه بالجنس الاخر، الا انها صـور

اء العـام  جرائمطـائلـة  الحيـاء وخـدش الحيـ الاخلاقيـة او   الجرائمعليهـا والواردة ضـــمن بـاب   او التحريض الفعـل المخـل بـ
الى من قانون العقوبات العراقي). ك� أنّ القانون العراقي لم يتطرق    401المادة  ( .الدعارة  جرائممكافحة  إطارضـــمن  

الى صـورة اللواط او المسـاحقة مع بيان تلية ارتكاب السـلوك  تطرقه  تحديد مفهوم السـلوك الجنسيـ الشـاذ بالرغم من 
وقع الامر برضـــا    إذا  �"اســـتبعـد التجريم "حك قـدقـانون الالجر�ـة، مع ملاحظـة ان  المـادي الـذي �كن ان تتحقق فيـه

 ذكرنا سابقا.ك�  البالغ�) الطرف�
 
إذا تمت الموافقة على مشرــوع قانون "حظر الدعاية ونشرــ المثلية" ك� هو مقدم، فانٍّ ذلك ســيشــكّل خلل كب� في  -5

على  إمكانية مواجهة هذه الظاهرة الخط�ة ومعالجتها، خاصــة وأنّ المواد الســتة المدرجة في هذا المشرــوع ركزّت فقط  
ــ، وا وهو الدعاية  لهذه الظاهرة الاجرامية واحد  جانب ــذوذ  -لنشر ــلوك الاجرامي للش ــة والس واهملت بالمقابل الم�رس

عن أي جزاء رادع ومشدد ارتباطا بخطورة  بعيدا بإجراءات عقابية مخففة (الغرامات المالية)،    وارفقت الحظر،  -الجنسي
 السلوك الاجرامي للشذوذ الجنسي واثاره.

 
 انطلاقا م� تقدم من الضروري:

ــ بكل -1 ــذوذ الجنسيـ ــاته،  التأكيد على أنّ الشـ ــنافه وم�رسـ حدود الله تعالى تنطوي على خطورة  هو تعدّي على  اصـ
اجرامية، ترتب اثارا اجت�عية، أهمها تدم� الجنس البشرـي نتيجة للحدّ من التناسـل ب� ابناء البشرـ، فضـلا عن تحفيز 

 كل المحرمات وتدم� النظام القيمي للمجتمع.الحدود الشرعية الإلهية، وهتك حركة الالحاد ومجابهة 

وء على قيد التجريم للشـذوذ الجنسيـ الذي وضـعه المشرـع الجنائي العراقي  -2 ليط الضـ قانون العقوبات العراقي في تسـ
ب�  ،من قانون العقوبات العراقي  )367-393وتعديلاته، على وفق ما ورد من احكام في المواد (  1969) لسـنة  111رقم (

 عدم تحقق بلوغ السن القانونية، والقيد الاخر هو عدم تحقق الرضا. ه�المرتبط بشرط�: الذكور وب� الاناث 

هو حرام شرعا بالاستناد الى ما ورد في الكتاب المجيد والسنة المطهرة  هو فعل فاحش، و الشذوذ الجنسي    أنّ   التأكيد على-3

الطرف ع� ورد في الكتاب  غضّ من النهي عنه وحرمة الاتيان به، بوصفه حك� ثابتا من ثوابت احكام الاسلام، فلا يجوز 

 .بالتراضي الشذوذ الجنسيم�رسة اباحة  والسنة ومخالفته�، في 

( المدة مع    أي ان تكون الاحكام السجنية مشددة ورادعة،  ،  تكون الإجراءات العقابية صارمةالتأكيد على وجوب ان  -4

بمعالجة نفسية  الانفرادية مرفقة  تكون العقوبة السجنية    على أن يكون ،  خطورة الفعل الاجرامينظرا ل   دفع غرامة مالية)

 وصحية. 

/أولا/أ لا  2 المادةتحديدا    ، 2005ق.ع)، لمخالفتها ما جاء في دستور   367- 393عدم دستورية احكام المواد (الإشارة الى  -5

 يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
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الاخذ بع� الاعتبار تجارب بعض الدول التي أصـدرت قوان� تجرمّ العلاقات الجنسـية المثلية والشـذوذ الجنسيـ، ومن   -6
قانون مناهض لمثليي الجنس والمتحول� جنسـيا ينص صـادق الرئيس الأوغندي يوري موسـيفيني على بينها اوغندا حيث  

التصــويت على  مهمة وملفتة، وقد تمّ ، في خطوة  على فرض عقوبات شــديدة على العلاقات المثلية أو "الترويج" للمثلية
الرئيس وقع على مشرـــوع القـانون المنـاهض لمثليـة  . وأعلنـت الحكومـة الأوغنـديـة أنّ “2023مـارس اذار   21القـانون في  

ام   ام  2023الجنس لعـ ة الجنس لعـ ة مثليـ افحـ انون مكـ انون،   ."2023، وأصـــبح الآن قـ ات  وينص القـ على تجريم العلاقـ
ية المثلية، ويقرّ  خاص يعانون  عقوبة الإعدام بحق االجنسـ ة الجنس مع قصرـّ أو أشـ اب أو م�رسـ لمثلي� المدان� بالاغتصـ

عاما لمن يدافعون، من الأشخاص أو الج�عات، عن أفراد   20و�كن أن تصل العقوبة إلى السجن مدة تبلغ    .من إعاقات
ا؛ حيـث ينص القـانون على  أن أي طرف "يروّج مجتمع المثليـات والمثلي� ومزدوجي الميـل الجنسيـــ والمتحول� جنســـيـ

جن   ية عن قصـد" يواجه عقوبة تصـل إلى السـ خصـا أو منظمة، وإذا كانت منظمة   20للمثلية الجنسـ واء كان شـ عاما، سـ
نوات  10فإنه �كن حظرها لمدة   ية غ� قانونية، ويعُاقب    الملفت أنهّ، وقبل .سـ صـدور هذا القانون، كانت المثلية الجنسـ

 .ر قانون يعود إلى حقبة الاستع�ر البريطا�عليها بالسجن مدى الحياة منذ صدو 

 

 المشروع المقترح: 

  :1المادة

 تحديد مصطلح الشذوذ الجنسي

إجرامية تجعل منه  نطوي على خطورة  يحدود الله تعالى هو تعدّي على  و   هو م�رســة لفعل فاحش،الشــذوذ الجنسيــ  
، ترتب اثارا اجت�عيـة، أهمهـا تدم� الجنس البشرـــي نتيجـة للحـدّ من التنـاســـل ب� ابنـاء  جنـاية وفقـا لقـانون العقوبات

ــلا عن تحفيز حركة الالحاد ومجابهة الحدود   ــ، فض وهتك كل المحرمات وتدم� النظام القيمي    الشرــعية الإلهية،البشر
 للمجتمع.

  :2المادة 

 العقوبات العراقي.من قانون  367-393مراجعة أحكام نصوص المادت� 

، فان هذه المواد المذكورة لا تتطابق مع الاحكام الدستورية  2005ورية للدستور العراقي لعام  الدستبالاستناد الى القواعد  

 . الإسلام"" لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام  من الدستور  /أولا/ أ2المادة  وبالتالي وجب تعديلها. حيث تنص  

 :3المادة 

نافي الجنسي سواء كان برضا الأطراف او عدمه، ودون تحديد السن القانونية، واعتباره فعل م الشذوذ  تجريم م�رسة  

بالتراضي ب�    لا يجوز غضّ الطرف عنه ومخالفته في اباحة الشذوذ الجنسي للأحكام الشرعية والأعراف المجتمعية السويّة،  

 .البالغ�

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/chapterfouruganda.org/sites/default/files/downloads/The-Anti-Homosexuality-Bill-2023-latest-version.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/chapterfouruganda.org/sites/default/files/downloads/The-Anti-Homosexuality-Bill-2023-latest-version.pdf
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  :4المادة 

 ليصبح جناية تستوجب العقاب  ب� الذكور او ب� الاناث سواء كان  ية على سلوك الشذوذ الجنسي اسقاط الصفة الاجرام

لما يؤمن   معاداةيام بها  الق  يعتبرالتي  ، و والفطرة الإنسانية للطبيعة البشرية  السلوكيات المخالفة كونه نوعا من  ،  المشدد

  من قيم ومعتقدات وعادات وتقاليد واحكام شرعية. به المجتمع

  :5 المادة

وفقا لل�دة   ،ب� الذكور وب� الاناث القانونية والرضا الجنسي بالسنذوذ الغاء تقييد تجريم الشعلى المحكمة الاتحادية 

 . العامة وقيم المجتمع والآداب بالأخلاقمخل  اجراميا خط�اسلوكا   ، واعتباره2005/أولا من الدستور العراقي لعام 4

 :6المادة 

، والمسارح، ووسائل  تجريم الدعاية والترويج لثقافة الشذوذ الجنسي في المدارس والجامعات والنوادي الرياضية والفنية

والمؤسسات العامة والخاصة، والشركات التجارية، والمؤسسات الاعلامية وشبكات    الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة،

آخر  التواصل الاجت�عي لا تقل عن    .وأي نشاط  بأحكام  السجنية  العقوبة  المختصة تشديد  المحكمة    10الى    7وعلى 

 سنوات مع غرامة مالية تحددها المحكمة مرجع النظر.

 :7المادة 

او عبر جمعيات الرسمية،    افة الشذوذ الجنسي لاي سبب كان سواء بصفته الشخصية أو كل شخص يقوم بالترويج لثق 

، أو مؤسسات حكومية واعلامية، او مؤسسات تعليمية حليّا او خارجيامحليةّ مموّلة ومدعومة م  غ� حكوميةومنظ�ت  

 مرجع النظر. لمحكمة ا  حددهاتغرامة مالية مع  سنوات 10الى  7بالسجن المشدد بأحكام من  وتربوية يعاقب 

 :8المادة 

حكومية    غ�  تأو منظ�  ،جمعياتأو    لا يحملون الجنسية العراقية،  أفرادالجنسي  لشذوذ  نشاط اكان المروّج والداعم ل  إذا

 وطرد العامل� فيها من البلاد. نشاطها وحلّها  تجميدفعلى السلطات اجنبية مقيمة على ارض العراق، 

 :9المادة 

  وتضـم� أحكام خاصـة بالعراقي�  .لتشـمل كل المحافظات والاقاليم علاقات الشـذوذ الجنسيـ داخل العراقتجريم    توسـيع

طات  لوتسـليمهم للسـ  ،ويروّجون للشـذوذ الجنسيـ بكل الوسـائل شـذوذ جنسيـ خارج العراق،الذين ينخرطون في علاقات  

  .للقانون لهذا وفقا العراقية لمعاقبتهم

 :10المادة 

او   ذكر  ذكر مع  كان  الجنسي سواء  الشذوذ  الانفرادي المشدد  يعاقب  أنثى،    انثى معكل من �ارس    المرفقبالسجن 

 .ومصاريف المحاماة  سنوات ما فوق مع إلزامه بدفع غرامة مالية  10من    والنفسية، لمدةبالإحاطة الصحية  
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 :11المادة 

على  على الادعاء العام تحريك الدعوى من تلقاء نفسـه عند ثبوت حالة التلبس بم�رسـة الشـذوذ الجنسيـ، واحالة الملف 

لفتح بحـث واحالة الملف الى المحكمـة المختصـــة التي عليهـا تجريم الأطراف المتورطة بتســـليط أشـــد   التحقيقدوائر 

 وبمصاريف المحاماة. ، والزامهم بدفع غرامة ماليةعليهمالسجنية العقوبات 

 12المادة 

الى الوقت   هذه الجنايةيسري هذا القانون على جر�ة الشذوذ الجنسي وقت ارتكابها، ويرجع تحديد وقت ارتكاب 

 فيه الفعل دون النظر الى وقت تحقق نتيجته.  الذي تم

 13المادة 

ــتسرــي أحكام هذا القانون على   ــذوذ الجنسي التي ترتكب في العراق وتعتبر الجر�ة المرتكبة في العراق إذا   جر�ة الش
وفي جميع الأحوال يسرــي   .وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها او إذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد أن تتحقق فيه

اهم في  ه هذا الفعل الاجراميالقانون على كل من سـ واء أكان  في العراق ولو كانت   كله او بعضـ اهمته في الخارج سـ مسـ
 .فاعلا أم شريكا

 :14المادة 

ذوذ الجنسيـ لالخارج  وهو في   مارسكل عراقي يسرـي هذا القانون على   فاعلاً او شريكا في جر�ة تعد جناية    يجعلهالشـ
ــ هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في ال ــية   يويسرــ  .عراقبمقتضى ــب الجا� الجنس ــواء اكتس هذا الحكم س

 .او كان متمتعاً بهذه الجنسية وقت ارتكابه وفقدها بعد ذلك هذا الفعل الاجراميالعراقية بعد ارتكاب  

 :15المادة 

في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلف� بخدمة   جناية الشـذوذ الجنسيـ يسرـي هذا القانون على كل من ارتكب 
، مع مراعـاة  موظفي الســـلـك الـدبلومـاسي العراقيك� تسرـــي احكـام هـذا القـانون على ،  اء تـأديـة أع�لهمعـامـة لهـا أثنـ

 ، ومرجع النظر لدى المحكمة المختصة.إجراءات الحصانة الدبلوماسية

 :16المادة 

 لا يعمل بأي نص قانو� أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 :17المادة 

 القانون من تاريخ صدوره في الجريدة الرسميةينفّذ هذا 

 

 ************ 


